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اإلستثمار األجنيب  وأفاق على واقعهتدف هذه الورقة البحثية إىل تسليط الضوء 
املباشر يف اجلزائر، حيث يعترب مناخ اإلستثمار احملدد األول لوجهة اإلستثمارات األجنبية، 
هلذا قامت اجلزائر بوضع العديد من املزايا والتحفيزات الستقطاب االستثمارات األجنبية 
من العوائق جعل من  مست باألخص اجلانب اجلبائي واجلمركي، غري أن تواجد العديد
اجلزائر منطقة خطرة ملمارسة أنشطة األعمال، خاصة مع املشاكل واإلختالالت اهليكلية 
اليت تعاين منها إقتصاديات الدول النامية، ورغم ذلك ميكن رفع هذه املخاطر عن طريق 
اإلصالحات اليت متس اجلانب اإلداري والتشريعي باإلضافة إىل ترسيخ مبدأ الشفافية 
 .حلوكمةوا
:الكخلمات املفتاحية
 .مناخ اإلستثمار، املزايا واحلوافز، اإلستثمار األجنيب املباشر، اإلقتصاد اجلزائري
Abstract: 
This paper aims to examine the reality and the prospects for foreign direct 
investment in Algeria, the investment Climate considering like one of major 
determinants of FDI, this status forced Algeria to put package of benefits to attract 
FDI, especially in fiscal and taxation policy, But there are many obstacles putting 
Algeria in dangerous area of doing business, Nevertheless, these risks can be 
eliminated by reforms affecting administrative and legislative aspect, in addition to 
establishing the principle of transparency and governance. 
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مع التطور الذي شهده اإلقتصاد العاملي يف السنوات األخرية وما ميزه من سرعة 
اإلنفتاح املايل والتجاري وتكامل األسواق، أصبح اإلستثمار األجنيب املباشر أحد الركائز 
األساسية للنمو اإلقتصادي، حيث تلعب اإلستثمارات دور هاما يف عملية التنمية 
ل إستغالل املوارد األولية، توظيف اليد العاملة، تقليص فاتورة اإلقتصادية من خال
، غري أن إستقطاب رؤوس األموال األجنبية يستلزم أوال ...اإلسترياد، نقل التكنولوجيا
هتئية املناخ املالئم من خالل منح التحفيزات والتسهيالت باإلضافة إىل تقدمي الضمانات 
ارعت اجلزائر إىل وضع ترسانة من احلوافز اليت تسهل تدفق اإلستثمارات، هلذا س
 .واإلمتيازات وكذا حتسني اإلطار القانوين لتهيئة مناخ اإلستثمار


















 :و من خالل ما سبق ميكن صياغة وتقدمي إشكالية الدراسة يف التساؤل التايل
 ما هو واقع وأفاق اإلستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر؟
ليط الضوء على واقع اإلستثمار األجنيب هتدف هذه الورقة البحثية إىل تس
املباشر يف اجلزائر بناءا على مزايا والتحفيزات اليت توفرها الستقطاب االستثمارات 
األجنبية، باإلضافة إىل عرض العوائق واحلواجز اليت تقوض حركة اإلستثمارات 
 .األجنبية سواء تلك املتعلقة بالعراقيل اإلقتصادية أو اإلدارية
 :يف هذه الورقة إىل العناصر التاليةوسنتطرق 
 مناخ اإلستثمار يف اجلزائر؛ 
 حمفزات اإلستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر؛ 
 عوائق وخماطر اإلستثمار يف اجلزائر؛ 
 .أفاق اإلستثمار يف اجلزائر 
 :حتخليل مناخ اإلستثمار يف اجلزائر -0
عن مدى سهولة األطر القانونية والبىن التحتية إلنشاء  يعرب مناخ اإلستثمار
إستثمارات مهما كان حجمها، أي مدى توفر القدرة التنافسية إلستقطاب اإلستثمارات، 
فرغم اجلهود املبذولة للدولة اجلزائرية يف هذا اجملال إال أن العديد من اهليئات 
 .ر بيئة أعمال مقبولةواملؤسسات صنفت اجلزائر يف مراتب جد متأخرة بشأن توف
حيث يعترب مناخ اإلستثمار نتاج تفاعل العوامل اإلقتصادية واإلجتماعية، 
 .(0)السياسية، واليت تؤثر على ثقة املستثمر، وتعمل على تشجيعه وحتفيزه لإلستثمار 
 :تقرير ممارسة أنشطة األعمال -0-0
 Doingففي أخر تقرير أصدره البنك العاملي حول ممارسة أنشطة األعمال 
Business  دولة حمل  081من جمموع  022مت تصنيف اجلزائر يف املرتبة  (6)6102لسنة
 .الدراسة، حيث تأخرت مبرتبتني مقارنة مع تقرير العام املنصرم
 :إنشاء املشروعات - أوال
يف جمال إنشاء املؤسسات، فحسب نفس الدراسة  041إحتلت اجلزائر املرتبة 
إجراء، مقارنة مع  06يوم باإلضافة إىل  61يف اجلزائر يتطلب  فإنشاء مؤسسة إقتصادية
 .يوم كمعدل لدول مشال إفريقيا والشرق األوسط 08إجراءات و 8
 
 


































 :البنية التحتية - ثانيا
وميكن أن نعدد معيارين، األول يتعلق باحلصول على تراخيص البناء وهنا يستوجب 
يار الثاين فيتعلق باحلصول على الكهرباء، أيام، أما املع 614إجراء يستغرق  01املرور ب
 .إجراءات 1يوم وتتطلب  081حيث تستغرق هذه اخلطوة حسب التقرير 
 :اجلوانب التقنية - ثالثا
 01يوم وعرب  11ففي اجلانب املتعلق بتحويل امللكية فهذا اإلجراء ميكن أن ستغرق 
ل مشال إفريقيا والشرق يوم كمعدل لدو 21إجراءات و 1مراحل أو إجراءات، مقارنة مع 
باملائة من قيمة األصل، كما تصنف اجلزائر يف  1األوسط، ومن حيث الكلفة فقد يتطلب 
من حيث إمكانية احلصول على قروض، كما تعترب اجلزائر من الدول اليت ال  014املرتبة 
 . تتوفر على تشريعات بشأن محاية املستثمرين
 :االقتصاديةاجلوانب  - رابعا
باملائة  2أما عن تسديد الرسوم والضرائب، فتمثل الضرائب على أرباح ما معدله 
 21 2من إمجايل األرباح، أما عن الرسوم والضرائب املتعلقة بالضمان اإلجتماعي فتقدر بـ 
باملائة، أي أن إمجايل الرسوم  2151باملائة، يف حني باقي الضرائب األخرى فتقدر بـ 
باملائة من إمجايل األرباح، وفيما يتعلق بعمليات التجارة  16ن والضرائب تعادل أكثر م
 .دوالر 0111اخلارجية فتكلف عملييت اإلسترياد والتصدير 
 :تقرير التنافسية العاملية -0-6
يصدر تقرير التنافسية العاملية عن منتدى اإلقتصاد العاملي بشكل دوري كل سنة، 
دولة، حيث مت وضع العديد من املعايري  041من إمجايل  81ولقد إحتلت اجلزائر املرتبة 
 (2)عوامل 2مصنفة ضمن 
 :املتطلبات األساسية - أوال
، 11معايري، األول متعلق باملؤسسات حيث صنفت اجلزائر يف املرتبة  4وضمت 
وتعترب البنية التحتية من أهم السلبيات حسب التقرير، بيئة اإلقتصاد الكلي جيدة 
 .ملالية من أهم العوامل املشجعة على اإلستثمار يف اجلزائرومستقرة حيث تبقى الفوائض ا
 :معززات الكفاءة - ثانيا
، حيث أن كفاءة السوق املالية، سوق الشغل من أهم 001واحتلت اجلزائر املرتبة 
 .العوائق اليت متنع تدفق اإلستثمارات إىل اجلزائر
 


















 :عوامل التطور واإلبتكار - ثالثا
 .يف اإلبتكار 001يف تطور أنشطة األعمال، واملرتبة  068اجلزائر املرتبة  إحتلت
 :حمفزات اإلستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر -6
ميكن أن نعدد أربع مراحل كربى مر هبا اإلقتصاد اجلزائري، ففي مرحلة بعد 
حرية والذي أعطى ( 4) 0122اإلستقالل حيث كانت البداية بقانون اإلستثمار لسنة 
الضمانات الكاملة لإلستثمارات اإلشخاص املعنويني والطبيعيني األجانب خاصة يف جمال 
الضرائب، باملقابل قدم مزايا وتسهيالت للشركات واملؤسسات الوطنية يف جمال املنافسة مع 
الشركات األجنبية متعلقة يف األساس بالسياسة اجلمركية، القروض اإلئتمانية، 
 .ة، كما وضع القانون اإلطار إلنشاء اللجنة الوطنية لإلستثماراتاملناقصات العمومي
ولقد أولت اجلزائر بعد ذلك أمهية بالغة يف اإلستثمار يف القطاعيني الصناعي 
ليضع هذه األولوية ضمن صلب ( 1) 0122والسياحي، حيث جاء قانون اإلستثمار لسنة 
الدولة من خالل ضبط تدخل الرأمسال اخلاص يف التنمية اإلقتصادية الوطنية،  إهتمام
حيث أعطى القانون احلرية للدولة من خالل مؤسساهتا من ممارسة حق الشفعة وكذا 
شراء احلصص واألسهم من الشركاء األجانب، باملقابل أعطى احلرية للشركات األجنبية 
كما قدم مجلة من التحفيزات من خالل  يف حق حتويل األرباح وفق شروط حمددة،
سنوات، اإلعفاء من الرسم على األرباح الصناعية  01ختفيض قيمة الرسم العقاري ملدة 
سنوات، املساعدات املمنوحة من قبل الصندوق اجلزائري للتنمية،  1والتجارية ملدة 
ؤسسات اليت احلصول على الكفالة من قبل الدولة بشأن قروض التجهيزات، كما تستفيد امل
 .باملائة 2تستثمر يف القطاع السياحي من خفض نسب الفائدة على ىالقروض إىل غاية 
وقد ميز املرحلة الثانية سلسلة من اإلصالحات اإلقتصادية مست باخلصوص 
املؤسسة اإلقتصادية الوطنية، حيث جاء القانون املتعلق باإلستثمار اإلقتصادي الوطين 
 (2): روط وأهداف اإلستثمار اخلاص الوطين، من خاللليحدد ش 0186اخلاص سنة 
املسامهة يف توسيع القدرات اإلنتاجية الوطنية وإنشاء مناصب العمل وتلبية  
 اإلحتياجات الوطنية؛
 حتقيق التكامل مع القطاع العام؛ 
املشاركة يف حتقيق سياسة التنمية اجلهوية املتوازنة، واحلد من اهلجرة  
 .األمثل للمواردالداخلية واإلستخدام 


































اإلعفاء : حيث قدمت الدولة العديد من املزايا لإلستثمار الوطين اخلاص من خالل
سنوات، اإلعفاء من الضريبة  1التام من الضريبة على األرباح الصناعية والتجارية خالل 
سنوات، اإلعفاء من الرسم الوحيد، باإلضافة إىل منح تسهيالت متعلقة  01العقارية ملدة 
 .روض القصرية واملتوسطة املدىبالق
كما سعت الدولة إىل دمج إمكانياهتا مع الشريك األجنيب من خالل شركات 
، حيث حددت 0182أوت  01املؤرخ يف  02-82خمتلطة وذلك من خالل القانون رقم 
شروط اإلدارة، حتويل األرباح، التعويضات بشأن التأميم، باإلضافة إىل ذلك املزايا 
 .تعلقة بالرسوم والضرائبوالتحفيزات امل
باإلضافة إىل ذلك قامت الدولة بتحديد األولويات اإلقتصادية املتعلقة باإلنشطة 
املتعلق بتوجيه اإلستثمارات  61-88أو اإلستثمارات اخلاصة الوطنية من خالل قانون 
  (1):اخلاصة الوطنية وذلك بناءا على النقاط التالية
 مناصب العمل؛ 
 قتصادي؛حتقيق التكامل اإل 
 إحالل الواردات؛ 
 ترقية نشاطات املقاولة؛ 
 تطوير األنشطة املتعلقة خبدمات التصدير؛ 
 املسامهة يف تنمية املناطق احملرومة؛ 
 توفري التكنولوجيا؛ 
 .تعبئة الكفاءات الوطنية 
ومع هناية الثمانينات من القرن املاضي دخلت اجلزائر يف أزمة إقتصادية ومالية 
ار أسعار النفط، وقد كان لتردي األوضاع السياسية واإلنفالت األمين خانقة نتيجة إهني
أثر كبري على األوضاع اإلقتصادية واإلجتماعية للجزائر، حيث كانت جمربة على إنتهاج 
مجلة من اإلصالحات حتت إشراف صندوق النقد الدويل والتحول من النظام املوجه إىل 
 .إقتصاد السوق
قالية قامت اجلزائر بالتوجه حنو حترير إقتصادها من وخالل هذه املرحلة اإلنت
خالل ختلي الدولة عن إحتكار عمليات التجارية اخلارجية وحترير اإلستثمارات، حيث 
واملتعلق بترقية  0112أكتوبر  1املؤرخ يف  06-12جاء املرسوم التشريعي رقم 


















اء وكالة ترقية اإلستثمارات ليعطي دفعة لتطوير اإلنشطة اإلقتصادية من خالل إنش
اإلستثمارات حيث تعمل على مساعدة املستثمرين يف إجناز إستثماراهتم، يتم مبوجبها منح 
اإلعفاء من ضريبة نقل امللكية، اإلعفاء من الرسم : اإلستثمارات تسهيالت متعددة مثل
باملائة من الرسوم اجلمركية،  2على القيمة املضافة، تطبيق نسب خمفضة تقدر بـ 
سنوات،  1من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري والضريبة على األرباح ملدة  اإلعفاء
الرسوم واحلقوق اجلمركية، اإلمتيازات املتعلقة بالعقار الصناعي، الضمان اإلجتماعي، 
 .التسهيالت البنكية
إن اإلنتقال من النظام املوجه إىل إقاصد السوق حتم على اجلزائر أن تويل أمهية 
ستثمارات األجنبية وذلك من خالل ضمان املساواة بني اإلستثمارات الوطنية بالغة لإل
واألجنبية فيما خيص احلقوق والواجبات املتعلقة باإلستثمار وهو مامحله القانون رقم 
، واملتعلق بترقية اإلستثمار، الذي قدم العديد من 6110أوت  61املؤرخ يف  10-12
احلقوق اجلمركية، الرسم على القيمة املضافة، : اراحلوافز اجلبائية واجلمركية على غر
 ....الضريبة على أرباح الشركات، الرسم على النشاط املهين
اإلستثمار مفهوم اإلستثمار على أنه  6101وقد حدد قانون اإلستثمار لسنة 
إقتناء أصول تندرج يف إطار إستحداث نشاطات جديدة، أو توسيع قدرات اإلنتاج، أو "
اهليكلة، املسامهة يف رأمسال مؤسسة يف شكل مسامهات نقدية أو عينية، باإلضافة إعادة 
 .(8)"إىل إستعادة النشاطات يف إطار اخلوصصة اجلزئية أو الكلية
باملائة يف اإلستثمارات  41ولقد حدد القانون مسامهة الشركاء الوطنيني بنسبة 
اإلجنبية مليزان فائض بالعملة  األجنبية، باإلضافة إىل ذلك وجوب تقدمي اإلستثمارات
الصعبة، كما حيق للدولة واملؤسسات العمومية اإلقتصادية اإلستفادة من حق الشفعة عن 
 .تنازالت املتعلقة باحلصص واألسهم
 (1):كما تستفيد اإلستثمارات الوطنية واألجنبية من املزايا التالية
 :بعنوان اإلجناز -أ
اإلعفاء من احلقوق اجلمركية فيما خيص السلع املستوردة واليت تدخل مباشرة  
 يف إجناز اإلستثمارات؛
 اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة فيما خيص السلع واخلدمات؛ 
 اإلعفاء من دفع حق نقل امللكية؛ 
 اإلعفاء من دفع حق التسجيل ومصاريف اإلشهار العقاري؛ 


































 :بعنوان اإلستغالل -ب
 سنوات؛ 2اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات ملدة  
 .سنوات 2اإلعفاء من الرسم على النشاط املهين ملدة  
 عامل؛ 011متديد اإلمتيازات ملدة سنتني لإلستثمارات اليت توظف أكثر من  
باإلضافة إىل ذلك وضع اجلزائر أجهزة وهيئات مرافقة تعمل على متابعة 
 :وتذليل العوائق ولعلى أمهها اإلستثمارات
 :اجمللس الوطين لإلستثمار - أوال
وهو جملس يوضع حتت تصرف الوزير األول وأنشئ مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 
يضم أعضاء من خمتلف الوزارات املتصلة باإلستثمار، توكل له املسائل املتعلقة  10-680
 :وتتلخص مهامه يفبإستراتيجيات اإلستثمار وسياسات دعم اإلستثمار، 
 يقترح اإلستراتيجيات واألولويات لتنمية اإلستثمار؛ 
 يقترح التكيف مع التغريات املسجلة من خالل اإلجراءات احملفزة لإلستثمار؛ 
يقترح على احلكومة كل القرارات واملعايري الضرورية لتنفيذ جهاز الدعم  
 وتشجيع املستثمر؛
 ا جديدة؛النظر يف املقترحات اليت ختص وضع مزاي 
املوافقة على قائمة النشاطات والسلع املستثناة من املزايا وكذا التعديالت وكل  
 التحديثات؛
 .املوافقة على املعايري لتحديد املشاريع اليت هتم اإلقتصاد الوطين 
 :الوكالة الوطنية لترقية اإلستثمار - ثانيا
وذلك  APSIستثمار كانت سابق تسمى بالوكالة الوطنية لترقية ودعم ومتابعة اال 
واملؤرخ يف  686-10، أين جاء املرسوم التنفيذي رقم 6110اى غاية سنة  0112منذ سنة 
، والوكالة الوطنية (01)لتصبح الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  6110سبتمرب  64
تتمتع بالشخصية  – EPA–لتطوير االستثمار هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري 
املعنوية واالستقالل املايل تعمل حتت توجيهات الوزير املكلف بترقية االستثمار وهلا سبع 
مهمة االعالم، مهمة التسهيل، مهمة خاصة بترقية االستثمار، مهمة : مهام رئيسية هي
وسنقوم  ،(00)املساعدة، مهمة تسري العقار الصناعي، مهمة تسيري االمتيازات، مهمة املتابعة 


















 6112أكتوبر  1املؤرخ يف  212-12بشرح هذه املهام وفقا ملا جاء يف املرسوم التنفيذي رقم 
  (:06)كمايلي 
 : بعنوان مهمة اإلعالم -ج 
ضمان خدمة االستقبال واالعالم لصاحل املستثمرين يف مجيع اجملاالت الضرورية 
مجع كل الوثائق الضرورية اليت تسمح ألوساط االعمال بالتعرف االحسن  –لالستثمار 
على التشريعات والتنظيمات املتعلقة باالستثمارات مبا يف ذلك اليت تكتسي طابعا قطاعيا، 
وضع انظمة  -وتعاجلها وتنتجها وتنشرها عرب أنسب وسائل االعالم تبادل املعطيات 
لى املعطيات االقتصادية بكل اشكاهلا واملراجع إعالمية تسمح للمستثمرين باحلصول ع
وضع بنوك  –أو مصادر املعلومات االنسب الضرورية لتحضري مشاريعهم /التوثيقية و
وضع  –معلومات تتعلق بفرص االعمال والشراكة واملشاريع والثروات احمللية واالقليمية 
ل عند االقتضاء، مصلحة لإلعالم حتت تصرف املستثمرين، من خالل كل دعائم االتصا
 .وباللجوء اىل اخلربة
 :بعنوان مهمة التسهيل -د 
حتديد كل العراقيل والضغوط اليت تعيق  –إنشاء الشباك الوحيد الغري مركزي 
 –إجناز االستثمارات وتقترح على الوزير الوصي التدابري التنظيمية والقانونية لعالجها 
اءات املتعلقة باالستثمار وإنشاء إجناز الدراسات بغرض تبسيط التنظيمات واالجر
الشركات وممارسة النشاطات واملسامهة عن طريق االقتراحات اليت تعرض سنويا على 
السلطة الوصية، يف ختفيف وتبسيط االجراءات والشكليات التأسيسية عند إنشاء 
 .املؤسسات وإجناز املشاريع
 :بعنوان ترقية االستثمار -هـ 
االعالم والترقية، التعاون مع اهليئات العمومية  املبادرة بكل عمل يف جمال
واخلاصة يف اجلزائر ويف اخلارج، هبدف ترقية احمليط العام لالستثمار يف اجلزائر، 
ضمان خدمة عالقات العمل وتسهيل  –وحتسني مسعة اجلزائر يف اخلارج وتعزيزها 
وترقية املشاريع وفرص  االتصاالت مع املستثمرين غري املقيمني مع املتعاملني اجلزائريني
تنظيم لقاءات وملتقيات وايام دراسية ومنتديات وتظاهرات أخرى ذات صلة  –العمل 
املشاركة يف التظاهرات االقتصادية املنظمة يف اخلارج واملتصلة بإستراتيجية  –مبهامها 
ات إقامة عالقات تعاون مع اهليئ –ترقية االستثمارات املقررة من قبل السلطات املعنية 
ضمان خدمات االتصال مع عامل االعمال والصحافة  –االجنبية املماثلة وتطويرها 


































إستغالل يف إطار غرضها، كل الدراسات واملعلومات املتعلقة بالتجارب املماثلة  –املتخصصة 
 .اليت أجريت يف بلدان أخرى
 :بعنوان مهمة املساعدة -و 
وضع خدمة  –كفل هبم تنظيم مصلحة استقبال املستثمرين وتوجيههم والت
مرافقة املستثمرين  –إستشارات مع إمكانية اللجوء اىل اخلربات االجنبية عند االقتضاء 
تنظيم مصلحة مقابلة وحيدة للمستثمرين الغري  –ومساعدهتم لدى االدارات االخرى 
مقيمني والقيام حلساهبم، على مستوى الشباك الوحيد، بالترتيبات املرتبطة بإجناز 
 .ممشروعه
 : بعنوان املسامهة يف تسيري العقار الصناعي -ز 
ضمان تسيري احلافظة العقارية  –إعالم املستثمرين عن توفري االوعية العقارية 
جتميع كل املعلومات املفيدة لصاحل بنك املعطيات  –وغري املنقولة املوجهة لالستثمارات 
كالة على مستوى االجهزة متثيل الو –العقارية املؤسس على مستوى الوزارة الوصية 
 .املتداولة للهيئات احمللية املكلفة بتسيري العقار الصناعي
 :بعنوان تسيري االمتيازات -ح 
حتديد املشاريع اليت هتم مصلحة االقتصاد الوطين استنادا اىل املعايري والقواعد 
التفاوض حول  –احملددة يف التنظيم املعمول به اليت صادق عليها اجمللي الوطين لالستثمار 
القيام بالتحقق من أن  –االمتيازات املمنوحة للمشاريع، حتت إشراف السلطة الوصية 
االستثمارات املصرح هبا من املستثمرين وكذا السلع واخلدمات اليت تشكلها، مؤهلة 
لالستفادة من االمتيازات بالتقارب مع القوائم السلبية للنشاطات والسلع احملددة عن طريق 
إصدار القرار املتعلق باالمتيازات وإعداد قوائم برنامج إقتناء التجهيزات  –م التنظي
إلغاء القرارات والسحب اجلزئي أو  –للمستثمرين املؤهلني لإلستفادة من نظام احلوافز 
ضمان تسيري كل التعديالت اليت ميكن أن تدخل على قرارات الوكالة  –الكلي لالمتيازات 
إستالم تصرحيات التحويل  –مؤهلة لالستفادة من النظام املذكور وقوائم النشاطات الغري 
 .والتنازالت عن االستثمارات
 :بعنوان مهمة املتابعة -ط 
تطوير خدمة الرصد واإلصغاء واملتابعة ملا بعد إجناز االستثمار باجتاه املستثمرين 
التأكد  –ضمان خدمة احصائيات تتعلق باملشاريع املسجلة ومبدى تقدمها  –الغري مقيمني 
 . من احترام التزامات املستثمرين فيما يتعلق باالتفاقيات


















 :عوائق وخماطر اإلستثمار يف اجلزائر - 2
رغم كل اإلجيابيات اليت مت ذكرها سابقا واملتعلقة يف األساس بالتحفيزات واملزايا 
املوجه لإلستثمارات سواء الوطنية أو األجنبية، إال أن اإلستثمار يف  اجلبائية واجلمركية
اجلزائر يصنف يف درجة اخلطر نتيجة العديد من العوائق والصعوبات، ومن أهم هذه 
 :العوائق ميكن ذكر التايل
ينظر البعض على أن هذا العامل من أهم : غياب الشفافية يف التشريعات  
س األموال إىل اجلزائر، فتغري التشريعات املتصلة العناصر اليت تعيق تدفق رؤو
باإلستثمار خالل فترات زمنية قصرية تلعب دورا سلبيا، ولعلى أبرز مثال على ذلك قانون 
باملائة، غري  62حيدد الضرائب على أرباح الشركات بـ  6101املالية، فقانون املالية لسنة 
باملائة ألنشطة إنتاج  01األنشطة لتصبح  أن قانون املالية التكميلي جاء ليفصل فيها حسب
 .باملائة لألنشطة التجارية 62باملائة ألنشطة البناء واألشغال العمومية و 62السلع، 
تعد الرشوة من األفات اليت تنخر اإلقتصاد اجلزائري، : إنتشار الرشوة والفساد  
كطريقة لتبسيط فكثرة اإلجراءات اإلدارية جيرب بعض املستثمرين على تقدمي الرشاوي 
 .هذه اإلجراءات
تعاين اجلزائر كثريا من ناحية البنية التحتية : عدم توفر البنية التحتية  
سواء قلة املطارات التجارية وخطوط السكة احلديدية لنقل السلع ومن عدم قدرة املوانئ 
 .احلالية على مواكبة تطور اإلقتصاد اجلزائري
رغم اإلجراءات اليت إنتهجتها وزارة الصناعة من خالل  :مشكل العقار الصناعي 
الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري من أجل إنشاء حظائر صناعية متطورة، إال 
 .أن بطء وترية اإلجناز حيول دون حتقيق هذا اهلدف
مليار دوالر  1ميكن تقدير السوق املوازية يف اجلزائر بأكثر من : السوق املوازية  
فيما يتعلق بسوق الصرف، فغياب الرقابة خارج السوق الرمسية مسح بإنتشار هذه  خاصة
 .الظاهرة اليت تؤثر على العديد من اجلوانب
يبقى اجلهاز املصريف يف اجلزائر جد متخلف : عدم تطور املنظومة البنكية  
ألجنبية مقارنة مع املراحل اليت مر هبا اإلقتصاد اجلزائري، فرغم فتح األبواب للبنوك ا
 .واخلاصة للنفاذ للسوق الوطنية، إال أن أغلب البنوك ال تقوم بتمويل اإلستثمارات
وترجع أسباب ضعف وتدهور مناخ اإلستثمار واألعمال يف اجلزائر إىل إستمرار 
إرتباط اإلقتصاد اجلزائري مع قطاع احملروقات، وضعف أداء اجلهاز املصريف والبورصة، 


































اجلزائر يف مؤشرات احلكم الراشد نتيجة إنتشار الفساد باإلضافة غلى ضعف موقع 
وضعف سيادة القانون وإفتقار جهاز القضاء لإلستقاللية، إضافة غلى ثقل اجلهاز اإلداري 
 (02).مما ساعد على إنتشار البريوقراطية
قلة اليد  كما توجد معوقات أخرى كتعدد القوانني والتعديالت اليت تطرأ عليها،
العاملة املؤهلة خاصة املتعلقة بالتحكم يف التكنولوجيا اجلديدة، إرتفاع تكاليف اإلنتاج، 
 (04). صعوبة تسويق املنتوج
ميكن القول من خالل ما مت ذكره سابقا أن اجلزائر مازالت بعيدة نسبيا يف أن تكون 
خالل التقارير الدولية  قطبا جلذب اإلستثمارات األجنبية املباشرة، فتصنيف اجلزائر من
 .يثبت أن أمامها طريق طويل وشاق لعبوره من أجل هتئية مناخ اإلستثمار
 :أفاق اإلستثمار يف اجلزائر -4
إخنفاض بنسبة  6106عرفت تدفقات االستثمار االجنيب املباشر يف العامل سنة 
سبب تداعيات ، وذلك ب6100تريليون دوالر وذلك مقارنة مع سنة  0521باملائة لتبلغ  08
االزمة االقتصادية يف أوروبا وكذا عدم اليقني بشأن تعايف االقتصاد العاملي، ووفقا لتقرير 
مؤمتر االمم املتحدة للتجارة والتنمية فقد تتجاوز قيمة االستثمارات االجنبية املباشرة 
، رغم أهنا استطاعت جتاوز سقف 6101تريليون دوالر سنة  058يف العامل حاجز 
، وقد استطاعت الدول النامية جذب أكثر من نصف قيمة 6111وين دوالر سنة تريلي
مليار دوالر سنة  221مليار دوالر مقارنة ب  112االستثمارات االجنبية املباشرة لتبلغ 
مليار دوالر من قيمة هذه االستثمارات، وتساهم  11، واستقطبت الدول االفريقية 6101
باملائة من قيمة  01ب ( ، الصني، جنوب افريقيا وروسياالربازيل، اهلند)الدول الناشئة 
االستثمارات االجنبية املباشرة املتدفقة، وتأيت كل من نيجرييا، املوزمبيق، جنوب افريقيا، 
 .(15)الكونغو وغانا كدول رئيسية يف جذب االستثمارات االجنبية املباشرة يف إفريقيا 
مليار دوالر  05488تقطب ما قيمته أن تس 6104لقد إستطاعت اجلزائر خالل سنة 
مليار  25116و 6102مليار دوالر سنة  65220من اإلستثمارات األجنبية املباشرة، مقابل 
، وتعترب هذه األرقام ضئيلة مقارنة مع إمكانيات اليت تتوفر عليها 6106دوالر سنة 























 (6104-6100)حجم اإلستثمارات األجنبية املباشرة الواردة إلفريقيا (: 0)اجلدول رقم 
حجم اإلستثمارات األجنبية 
 (مليار دوالر) املباشرة الواردة
6100 6106 6102 6104 
 125106 125121 125421 415111 إفريقيا
 005140 025181 015010 15148 مشال إفريقيا
 05488 65220 25116 65181 اجلزائر
 25186 25618 65168 65128 املغرب
 05121 05001 05212 05048 تونس
Source:UNCTAD, World Investment Report 2015, reforming international investment 
governance, country factsheet: Algeria, Tunisia, Morocco, Division on Investment and 
enterprise, UNCTAD, UN publication, 2015.  
 6512حيث متثل تدفقات اإلستثمار األجنيب املباشر الواردة للجزائر مانسبته 
باملائة من التدفقات الواردة لدول  06581باملائة من التدفقات الواردة للقارة اإلفريقية و
 1511ر الورادة للمغرب مشال إفريقيا، يف حني متثل تدفقات اإلستثمار األجنيب املباش
باملائة من التدفقات الواردة لدول مشال  20باملائة من التدفقات الواردة للقارة اإلفريقية و
باملائة  6إفريقيا، أما عن تونس فتمثل تدفقات اإلستثمار األجنيب املباشر حنوها حوايل 
ول مشال إفريقيا باملائة من إمجايل تدفقات اإلستثمار الواردة للقارة اإلفريقية ود 1و
 .على التوايل
أما فيما خيص أرصدة اإلستثمارات األجنبية املباشرة الواردة للجزائر إىل غاية 
 205141مليار دوالر يف املغرب و 105224مليار دوالر، مقابل  625182فقد بلغت  6104
 .مليار دوالر يف تونس، واجلدول التايل يوضح ذلك
 (6104مع هناية )ر األجنيب املباشر الواردة إلفريقيا أرصدة اإلستثما(: 6)اجلدول رقم 
أرصدة اإلستثمار األجنيب 
 (مليار دوالر)الواردة  املباشر
 تونس املغرب اجلزائر القارة اإلفريقية
1115014 625182 105224 205141 
Source:UNCTAD, World Investment Report 2015, reforming international investment 
governance, country factsheet: Algeria, Tunisia, Morocco, Division on Investment and 
enterprise, UNCTAD, UN publication, 2015. 
، فقد بلغت green filedأما عن اإلستثمارات األجنبية املباشرة اجلديدة 
مشروع بلغت  211، 6101إىل غاية منتصف  6112املشروعات املقامة يف اجلزائر منذ 
عامل، وتعترب دولة اإلمارات أهم  0115111مليار دوالر وتوظف تقريبا  22تكلفتها 
مشروع،  62شركة تساهم بـ  61مليار دوالر حيث توجد  015681مستثمر باجلزائر بـ
مليار  158مشروع بتكلفة  64شركة تساهم يف  61وتأيت إسبانيا يف املرتبة الثانية بـ 


































سا ثالث أهم مستثمر غري أهنا الدولة األوىل من حيث عدد الشركات يف دوالر، وتعترب فرن
عامل، وميثل قطاع  015111مشروع وتشغل أكثر من  80شركة تساهم يف  26اجلزائر بـ 
 60باملائة من قيمة اإلستثمارات، ليأيت بعدها قطاع التعدين والعقار بـ  68احملروقات 
 .(16)باملائة على التوايل  61و
فرغم العوائق املذكورة سابقا باإلضافة إىل عدم وجود مناخ لإلستثمار قادر على 
جلب وإستقطاب اإلستثمارات األجنبية املباشرة، إال أن اجلزائر متلك من اإلمكانات 
ماجيعلها مركز إستقطاب اإلستثمارات، فباإلضافة إىل إنتهاج سياسة تشجيع اإلستثمارات 
ا مع اإلستثمارات الوطنية العمومية، والتوسع يف منح اخلاصة واألجنبية ومساواهت
اإلمتيازات والتفضيالت املتعلقة باإلعفاءات من الضرائب والرسوم، ومواصلة سريورة 
اإلصالحات اإلقتصادية واإلستثمار يف البنية التحتية، ميكن للجزائر أن تصبح من أكرب 
 :ل التركيز على العوامل التاليةالدول األفريقية املستقطبة لإلستثمارات وذلك من خال
حتسني خمرجات التعليم العايل والتكوين املهين وبالتايل توفري يد عاملة مؤهلة  
 مبا يتناسب مع سوق الشغل؛
 إصالح املنظومة البنكية خاصة فيما يتعلق بتحويل العملة الصعبة؛ 
بورصة تطوير السوق املالية وتشجيع املؤسسات الوطنية واألجنبية على دخول ال 
 وفتح رأمساهلا؛
حتسني أليات احلوكمة والشفافية خاصة يف املسائل املرتبطة مبنح رخص  
 ....اإلستثمار، العقار الصناعي، النفاذ ملصادر التمويل
تشجيع اإلستثمارات يف جمال اخلدمات، خاصة إذا علمنا أن التجارة يف اخلدمات  
 ية؛باملائة من إمجايل التجارة العامل 01أصبحت متثل 
توفري الضمانات القانونية الكافية من خالل العمل على توقيع إتفاقيات تشجيع  
 ومحاية اإلستثمارات ومنع اإلزدواج الضرييب؛
تسهيل اإلجراءات اإلدارية وتقليص مدهتا مبا يسمح بالتقليل من ظاهرة  
 البريوقراطية وإنتشار الرشوة والفساد؛
إنشاء بنك خمتلط بني املؤسسات املالية واملصرفية يقوم مبهمة توفري التمويل  
 .واملشاركة يف اإلستثمار
 



















ميكن القول أن اجلزائر خطت خطوات هامة لكن يف نفس الوقت بطيئة يف جمال 
هتيئة وحتسني مناخ اإلستثمار، حيث تبقى بعض النقاط اليت هي يف أساس مرتبط 
اد اجلزائري الذي يعتمد على قطاع النفط، وكذا التحول من اإلقتصاد بطبيعة اإلقتص
املوجه إىل إقتصاد السوق، يف حني تلعب مؤشرات اإلقتصاد الكلي دورا هاما يف جلب 
سنة  11اإلستثمارات على إعتبار أهنا ورقة لضمان الدولة اللتزاماهتا، وعلى مدار أكثر من 
اليت هتدف إىل ضمان تدفق رؤوس األموال على وضعت اجلزائر العديد من التشريعات 
غرار املساواة بني اإلستثمار األجنيب والوطين، التحفيزات اجلبائية واجلمركية، إتفاقيات 
تشجيع وتنمية اإلستثمارات، غري أن هذه التحفيزات تصبح غري جذابة مع ظهور عوائق 
مة املصرفية، غياب وقلة الرشوة، البريوقراطية والفساد، ضعف املنظو: أخرى على غرار
البنية التحتية، لكن مع إنتهاج اجلزائر سياسة اإلنفتاح اإلقتصادي وتوقيع إتفاقية 
جزائرية والدخول إىل منطقة التجارة العربية الكربى والسعي لإلنضمام -الشراكة األورو
خرية إىل املنظمة العاملية للتجارة من شأنه أن حيسن مناخ اإلستثمار خاصة وأن هذه األ
حتتم على اجلزائر موائمة تشريعاهتا مع التشريعات الدولية، وبتايل إستقطاب 
 .اإلستثمارات األجنبية املباشرة
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